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كتابة بإفشاء ونشر صور ومقاطع  -............................. هدد المجني عليها /  -1

مصورة لها خادشة للحياء والذي كان قد تحصل عليهم مسبقاً ، وكان ذلك لحملها على القيام بعمل 
دون وجه  (لا وهو إرسال مقاطع وصورة جنسية لها وكذا مبلغ مالي وقدره ) عشرة آلاف جنيه أ

 حق ، على النحو المبين بالتحقيقات.
 ( على شبكة معلوماتية موقع التواصل ..............حساباً خاصاً والمسمى )  أانش - ۲ 

عليها قانوناً  عاقبالسابق والم  الاجتماعي " فيس بوك " يهدف إلى ارتكاب جريمته موضوع الاتهام 
 . على النحو المبين بالتحقيقات

 -............................. أذاع ونشر صور خادشة للحياء خاصة بالمجني عليها /  -3
والتي كان قد تحصل عليها بغير رضاها مرسلًا إياهم بمن لهم صلة بالمجني عليها عبر أحد 

ورضائها ، على النحو  فيس بوك ( وكان ذلك دون علمهامواقع التواصل الاجتماعي ) تطبيق 
 المبين بالتحقيقات.

 / اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أرسل إلى المجني عليها -4
خصوصيتها  عبر وسائل تقنية المعلومات صور شخصية تنتهك -............................. 
 ين بالتحقيقات.دون رضائها على النحو المب

بأن تحصل  وذلك -...................... اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه /  -5
ه على النحو المبين ئون رضادعلى صور للمجني عليه جنسية خادشة للشرف والحياء وكان ذلك 

 . بالتحقيقات
وكان ذلك ............................. تسبب عمداً في إزعاج ومضايقة المجنى عليه /  -6

 عبربالمجنى عليه  ومن لهم ذي صلة تهبإساءته استعمال وسائل الاتصالات بأن ارسل إلى أهلي
وخادشة للحياء تخص المجني  تطبيق فيس بوك ( صور جنسية )أحد مواقع التواصل الاجتماعي 

 نها عارية الجسد ، على النحو المبين بالتحقيقات.عليها حال كو 
بالنشر  ن قامأب -............................. انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها /  -7

خصوصيتها دون رضائها،  صور خاصة بها منتهك( عن طريق الشبكة المعلوماتية ) الفيس بوك 
 . على النحو المبين بالتحقيقات
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للقيد والوصف الواردين بأمر  لمعاقبته طبقاً .............. واحالته إلى محكمة جنايات 

 الإحالة. 
بعدم اختصاصها   -2023 سنة يونيه من 10في حضورياً قضت  والمحكمة المذكورة

نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها حيال إحالتها للمحكمة الاقتصادية 
 . المصروفاتصل في فالمختصة وأبقت ال

 . 2023سنة  أغسطسمن  1 يهذا الحكم بطريق النقض ف يف النيابة العامة تطعنف
 مستشار بها .موقع عليها من  ذات التاريخوأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 

مِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة  . وبجلسة اليوم س 
 المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وســــماع التقرير اللاه تلاه الســــيد القاضــــي المقرر والمرافعة 
 وبعد المداولة قانوناً.

 وحيث إن الطعن قد إستوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه 

رغم كونها مختصـــــة بنظرها ، مما  محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى قضـــــي بعدم اختصـــــا  
 يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضـــــــده 
.................... .........بوصف أنه هدد المجنى عليها /  ............أمام محكمة جنايات 

إفشــاء ونشــر صــور ومقاطع مصــورة لها خادشــة للحياء وكان ذلك لحملها على القيام بعمل كتابة ب
على شـــــــبكة معلوماتية بهدف ارتكاب  خاصـــــــاً  بطلب مبلغ مالي ، أنشـــــــأ حســـــــاباً  وكان مصـــــــحوباً 

جريمته موضــوع الاتهام الســابق ، أذاع ونشــر صــور خادشــة للحياء خاصــة بالمجنى عليها ســالفة 
تحصـــــل عليها بغير رضـــــائها عبر أحد مواقع التواصـــــل الاجتماعي ، اعتدى  الذكر والتي كان قد

على المبادىء والقيم الأسـرية في المجتمع المصـرى ، اعتدى على حرمة الحياة الخاصـة بالمجنى 
في إزعاج ومضــايقة المجنى عليها المذكورة وكان ذلك بإســاءته  عليها ســالفة الذكر ، تســبب عمداً 

ن قام بالنشر ألات ، انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها المذكورة باستعمال وسائل الاتصا
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بعدم .............. عن طريق الشـــبكة المعلوماتية صـــور خاصـــة بها ، وقضـــت محكمة جنايات 

اختصـــــــــاصـــــــــها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شـــــــــ ونها حيال إحالتها 
وأبقت الفصـل في المصـروفات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر للمحكمة الاقتصـادية المختصـة 

أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحده المشروع الجنائي 
بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون وهي عقوبة أشد الجرائم المنسوبة 

وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشـــد الجرائم المنســـوبة  من قانون العقوبات ، ۳۲ادة إليه إعمالًا للم
إلى الجــاني هي بتقــدير القــانون ذاتــه لهــا ، أي العقوبــة المقررة لأشــــــــــــــــدهــا في نظر القــانون من 

من قــانون العقوبــات ، وكــان  ۱۲،  ۱۱،  ۱۰وطبقــاً لترتيبهــا في المواد  -العقوبــات الأصــــــــــــــليــة 
الأصــــل أن الجاني في حالة تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد يعتبر إنما قصــــد ارتكاب الجريمة 
الأشــــد عقوبة دون غيرها فلا تطبق عليه المادة القانونية الخاصــــة بالجريمة الأخف ، فضــــلًا عما 

بطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب هو مقرر من أن العقوبة الأصـــــــــلية المقررة لأشـــــــــد الجرائم المرت
العقوبة الأصــــــــــــــلية المقررة للجرائم المرتبطة بها. لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة 

بطلب أو تكليف المنصـــو  عليها في  التهديد بإفشـــاء أمور خادشـــة للشـــرف حال كونه مصـــحوباً 
لعقوبة المقررة لجريمة إنشــــــــاء من قانون العقوبات هي الســــــــجن فهى أشــــــــد من ا 1/  327المادة 

حســــاب خا  على شــــبكة معلوماتية بهدف إفشــــاء ونشــــر صــــور ومقاطع مصــــورة للمجنى عليها 
في شـــــأن  ۲۰۱۸لســـــنة  175من القانون رقم  2/  24خادشـــــة للحياء المنصـــــو  عليها بالمادة 

ل عن خمسين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تق
ألف جنيـــه ولا تجـــاوز مـــائتي ألف جنيـــه أو بـــإحـــدى هـــاتين العقوبتين ، ولجرائم الاعتـــداء على 
المبادىء والقيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر صور عن طريق الشبكة المعلوماتية 

 ۲۰۱۸لسنة  175من القانون رقم  25تنتهك خصوصية المجنى عليها المنصو  عليها بالمادة 
في شــــأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهى الحبس مدة لا تقل عن ســــتة أشــــهر وبغرامة لا تقل 
عن خمســــــــــــــين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولجريمة تعمد 

من  76/2المنصــو  عليها بالمادة  إزعاج أو مضــايقة الغير بإســاءة اســتعمال أجهزة الاتصــالات
قانون تنظيم الاتصــــــــــــالات الحبس وغرامة لا تقل عن  بإصــــــــــــدار ۲۰۰۳لســــــــــــنة  10انون رقم الق
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الأولى  تجاوز عشـــرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكانت الجريمة خمســـمائة جنيه ولا

المطعون ضده ينعقد للقضاء  تختص بنظرها المحاكم العادية ، ومن ثم فإن الاختصا  بمحاكمة
من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها  214المادة  ي ، ي يد هذا ما نصــــــــــت عليهالجنائي العاد

 أحوال الارتبــاا التي يجــب فيهــا رفع الــدعوى عن جميع الجرائم أمــام محكمــة الأخيرة من أنــه في
اختصـــــــا  محاكم  واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصـــــــا  المحاكم العادية وبعضـــــــها من

العادية باعتبارها صـــاحبة الولاية العامة ولا  بجميع الجرائم أمام المحاكمخاصـــة يكون رفع الدعوى 
( من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون  4المادة )  يغير من ذلك ما نصت عليه

الاقتصـــــادية  نفراد المحاكمإمن  ۲۰۱۹لســـــنة  146والمعدل بالقانون رقم  ۲۰۰۸لســـــنة  ۱۲۰رقم 
القــانون ســـــــــــــــالف الـذكر بنظر الجن   ( من5والتي تختص وعملًا بـالمــادة ) -يـة بـدوائرهـا الابتــدائ

 -و الاستئنافية  -( من القانون ذاته  4في المادة )   شار إليهاالمنصو  عليها في القوانين الم  
 -بالنظر في قضايا الجنايات المنصو  عليها المشار إليها بالمادة السابقة  والتي تختص ابتداء

المرتبطة بالجرائم التي  ك أن تكون المحكمة الخاصـــــــــــة مختصـــــــــــة نوعياً بنظر الجريمةلأن حد ذل
إلى المطعون ضــــده والمتعلقة بقانوني تنظيم  تدخل في اختصــــاصــــها ، وإذ كانت الجرائم المســــندة

على ما ســـــــــلف  -تقنية المعلومات ، وحســـــــــب العقوبات المقررة لها  الاتصـــــــــالات ومكافحة جرائم
الدوائر  من قانون العقوبات من الجن  التي تدخل في اختصــــــــــــــا  ۱۱وعملًا بالمادة  تعد –بيانه

خادشـــــه للشـــــرف حال كونه  الابتدائية بالمحاكم الاقتصـــــادية ، وكانت جريمة التهديد بإفشـــــاء أمور
من قانون العقوبات والمرتبطة بالجرائم ســالفة  ۳۲7/۱مصــحوب بطلب المنصــو  عليها بالمادة 

من القانون الســـــــالف ذكره جناية لا تختص  ۱۰يها بالســـــــجن وتعد وعملًا بالمادة البيان معاقب عل
الابتدائية بالمحاكم الاقتصــــــادية بنظرها ولا تملك توويع عقوبتها بحســــــبانها الأشــــــد ، وكان  الدوائر

بإحالة بعض الجرائم  ۲۰۰۸لســــنة  ۱۲۰قانون إنشــــاء المحاكم الاقتصــــادية الصــــادر بالقانون رقم 
م الاقتصــــــــــــــــاديــة قــد خلا كمــا خلا أي تشــــــــــــــريع آخر من النص على انفراد المحــاكم إلى المحــاك

الاقتصـــــــــــــادية بالفصـــــــــــــل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها ، 
وكانت الجريمة الأصــلية محل التداعي ذات العقوبة الأشــد من اختصــا  المحاكم العادية ، ومن 

نوعياً بنظر  ...........ه إذ قضــــــــي بعدم اختصــــــــا  محكمة جنايات ثم فإن الحكم المطعون في
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لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه الصـــــــــــــــادر بعدم  .الدعوى يكون قد خالف القانون 

الاختصـــــــــــــــا  يدل وفقاً للبيانات الواردة به على خطأ المحكمة فيما ذهبت إليه ويفيد في الوقت 
باعتبارها المختصـــــــــــــــة  -اختصـــــــــــــــا  محكمة الجنايات  عينه أن الواقعة التي تحدث عنها من

ولما كان الحكم بعدم الاختصــــــــــا  لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه  -بالجريمة الأشــــــــــد 
غير منه للخصـومة أمام جهة الحكم في الدعوى ، غير أنه متى كان هذا الحكم سـيقابل حتماً من 

ها هي الأخرى ، فإن محكمة النقض المحكمة التي قيل باختصـــاصـــها بحكم آخر بعدم اختصـــاصـــ
لا يســــــــــــــعهـــا إلا أن تعتبر الطعن طلبـــاً بتعيين المحكمـــة التي يكون الفصـــــــــــــــــل في الـــدعوى من 
     اختصـــــــــــــاصـــــــــــــها وتقبله على أســـــــــــــاك ما وقع من خطأ  اهر في الحكم وتعيين محكمة جنايات 

 . للفصل في الدعوى .............. 
 لهــلاه الأسبــابف

 ...........بتعيين محكمة جنايات بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع  -: حكمت المحكمة     
 للفصل في الدعوه . 


